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  .، نقلاً عن وآالة رويترز للأنباء٢٠٠٨نوفمبر  ١٢جريدة الاقتصادية عدد  -  ١
  .المصباح المنير الصاد مع الكاف -  ٢
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  ).م١٩٩٢هـ ١٤١٢(في دورة مؤتمره السابعة  -  ١
  .وهو ما يسمى الزيادة الرأسمالية -  ٢
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ؤتمره         ، السندات بشأن ]١[)١١/٦( ٦٠: ار رقمقرقرار المجمع  - ١ د في دورة م دولي المنعق ه الإسلامي ال إن مجلس مجمع الفق

  م،١٩٩٠) ارسم(آذار  ٢٠ – ١٤الموافق  ١٤١٠  شعبان ٢٣-١٧السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 
دوة   ي ن ة ف ائج المقدم ى الأبحاث والتوصيات والنت ه عل د اطلاع ة"بع واق المالي اط " الأس ي الرب دة ف اني  ٢٤-٢٠المنعق ع الث ربي

م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك ١٩٨٩) أآتوبر ( تشرين أول  ٢٤ – ٢٠هـ الموافق ١٤١٠
  وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، الإسلامي للتنمية،

دة متفق              ع فائ د الاستحقاق، مع دف ة الاسمية عن ا القيم دفع لحامله ا أن ي وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبه
  ع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً،عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط سواء أآان جوائز توز

  :قرر ما يلي 
إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء      :أولاً

ولا أثر لتسميتها شهادات أو  .أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء أآانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة
  .صكوآاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً

تفيد أصحابها من       :ثانياً ا الاسمية، ويس تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمته
  .بارها حسماً لهذه السنداتالفروق باعت

آما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا  :ثالثاً
  .على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار

ى أساس    السندا –إصداراً أو شراءً أو تداولاً  –من البدائل للسندات المحرمة  :رابعاً ة عل ت أو الصكوك القائم
ا تكون    المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنم

ربح إلاّ      ذا ال الون ه لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ين
لاً ق فع ن . إذا تحق ذا م ي ه تفادة ف ن الاس م    ويمك القرار رق ا ب م اعتماده ي ت ذا ) ٥/٤(٣٠الصيغة الت له

 .واالله أعلم ؛؛ .[2]المجمع بشأن سندات المقارضة
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 .نسبة إلى الورقة المالية  -  ١
 .المالينسبة إلى السند  -  ٢
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ين الصكوك     :الصكوك المدعومة بأصول والصكوك المعتمدة على الأصولصكيك بين ما يسمى ويفرقون في الت - ١ رق ب هناك ف

ى   Asset backed Securitiesالمدعومة بأصول وهي أساس التصكيك وتسمى  وصيغة أخرى من التصكيك ولكنها تقوم عل
ل     الصكوك المعت Asset based securitiesإصدار صكوك لغرض توليد أصول وتسمى  مدة على الأصول هي صيغة تموي

وتختلف عن الأولى في أنها لا تجمع باقة متنوعة من المخاطر في وعاء ثم تصدر الصكوك مقابلها وإنما دائماً تصدر الصكوك 
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ة           ل الطرق والصرف الصحي ومشاريع والمطارات ومحطات تحلي ية مث لغرض جمع الأموال وتمويل مشاريع البنية الأساس

  .ك المياه ونحو ذل
ة      Asset Basedويجب التفريق بوضوح بين هذه الطريقة  ل مشاريع البني ن لتموي وأخرى مشابهة لها وهي إصدار سندات دي

ة   (تحصل الجهة المصدرة   .الأساسية ة المحلي ل الحكوم ل     ) مث وال لتموي ى الأم ذلك عل ارق      إنشاء ب ق أو المطار لكن الف الطري
مة الجهة المصدرة ولا يرتبط بالمشروع حتى لو آان ذلك المشروع مولداً لعائد مالي، الرئيس ان الدين في هذه الحالة متعلق بذ

ى استرداد           Asset Basedبينما ان طريقة  ا عل درة حامله ه وتكون ق ل مشروع بعين تصدر فيها الأوراق المالية لغرض تموي
  . ن خزينة الحكومةالمتولدة من المشروع من دون ضما بالإيراداتأمواله والحصول على الربح مرتبط 
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 .أصولالتصنيف يكون للأوراق المالية الممثلة لديون ولذلك لا تصنيف للأسهم لأنها تمثل ملكية  -  ١
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 .على قول من قال ان الأجرة تستحق بالعقد في الإجارة -  ١
قد بالقيمة السوقية حتى ولهذا السبب تتضمن هيكل إصدار الصكوك التزاماً على المستأجر بشراء الأصل في حال انفساخ الع -  ٢

  .يشكل ذلك دين عليه فيمكن من تمام التصنيف
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 بسم االله الرحمن الرحيم - ١

  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
  ]١[)٣/٤( ٣٠: قرار رقم
  بشأن

  سندات المقارضة وسندات الاستثمار
ادى   ٢٣-١٨إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من    جم

  م،١٩٨٨) فبراير ( شباط  ١١ –٦الموافق  ١٤٠٨الآخرة 
ا          بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في  ي أقامه دوة الت ي آانت حصيلة الن تثمار، والت موضوع سندات المقارضة وسندات الاس

اريخ    ة بت ق   ١٤٠٨محرم   ٩-٦المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمي ـ المواف  ٨ – ٢ه
وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي  المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع) ١٠/٣(م تنفيذاً للقرار رقم ١٩٨٧أيلول 

دور       ه، لل ع جوانب تكمال جمي المعهد وغيره من المراآز العلمية والاقتصادية، وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة اس
  الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل،

  ستعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها،وبعد ا
  :قرر ما يلي 

  :من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة: أولاً
رأس  بإصدار صكوك ملكي   ) المضاربة(سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض     --١١ ة ب

ائعة في              ارهم يملكون حصصاً ش ة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتب اوية القيم مال المضاربة على أساس وحدات متس
  .رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية آل منهم فيه
  .ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة

  :ه عام لابد أن تتوافر فيها العناصر التاليةالصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوج  --٢٢
  :العنصر الأول

ة             ة طيل ذه الملكي ه، وتستمر ه ائه أو تمويل ذي أصدرت الصكوك لإنش أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع ال
  .المشروع من بدايته إلى نهايته

ع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة   وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بي
  .أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة

  :لعنصر الثانياا
على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عن الاآتتاب في   يقوم العقد في صكوك المقارضة

  .هذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة
ة    ) المضاربة(ل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القراض ولابد أن تشتم ان معلومي من حيث بي

  .رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية
  :العنصر الثالث

د           أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء ه من المضارب عن اً في ك مأذون ار ذل اب باعتب الفترة المحددة للاآتت
  :نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية

داول صكوك      --أأ إن ت وداً ف زال نق ا ي ال م ل بالم ي العم رة ف ل المباش اب وقب د الاآتت ع بع راض المتجم ال الق ان م إذا آ
  .الصرفالمقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام 

  = .إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون  --بب
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داول صكوك        --جج= =  وز ت ه يج افع فإن ان والمن ديون والأعي ود وال ن النق ة م ودات مختلط راض موج ال الق إذا صار م

وداً    . أعياناً ومنافعالمقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة  ان الغالب نق أما إذا آ
دورة      ى المجمع في ال أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض عل

  .القادمة
  .وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة                                  

  :العنصر الرابع 
اربة،         ل المض ارب، أي عام و المض ا ه روع به ة المش تثمارها وإقام كوك لاس ي الص اب ف يلة الاآتت ى حص ن يتلق أن م

ى أن                ولا ه، بالإضافة إل ا أسهم ب ال بم و رب م ه بشراء بعض الصكوك، فه د يسهم ب ا ق يملك من المشروع إلا بمقدار م
ذا    المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له ف ى ه ي نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع عل

  .الأساس
ة لا يضمن إلا بسبب من             د أمان ى موجودات المشروع هي ي وأن يد المضارب على حصيلة الاآتتاب في الصكوك وعل

  .أسباب الضمان الشرعية
داول       --٣٣ ابقة في الت داول صكوك المقارضة في أسواق الأور      : مع مراعاة الضوابط الس ة، إن وجدت،   يجوز ت اق المالي

دين        بالضوابط الشرعية، وذلك اً لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاق ام      . وفق داول بقي تم الت ا يجوز أن ي آم
دة محددة بشراء       الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال م

اً لظروف            هذه الصكوك من ربح مال المضاربة رة، وفق د السعر بأهل الخب تعين في تحدي ين، ويحسن أن تس بسعر مع
ا الخاص،   . السوق والمرآز المالي للمشروع آما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من ماله

  .على النحو المشار إليه
ن عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضما لا  --٤٤

مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب 
  .ربح مضاربة المثل

اً                --٥٥ ان معلق و آ البيع ول زم ب ى نص يل ا عل اء عليه أو لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بن
تقبل   البيع       . مضافاً للمس داً ب ا يجوز أن يتضمن صك المقارضة وع ة لا     وإنم ذه الحال ة     وفي ه د بالقيم ع إلا بعق تم البي ي

  .المقدرة من الخبراء ويرضى الطرفين
ال قطع الشرآة في               لا   --٦٦ ى احتم ؤدي إل ى أساسها نصاً ي يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة عل

  .ع آان العقد باطلاًالربح فإن وق
  :ويترتب على ذلك 

ة            --أأ دار وصكوك المقارض رة الإص ي نش روع ف ة الصكوك أو صاحب المش دد لحمل غ مح تراط مبل واز اش دم ج ع
  .الصادرة بناء عليها

ة             --بب راد أو الغل يس الإي ال ول ى رأس الم د عل اه الشرعي، وهو الزائ ربح بمعن دار   . أن محل القسمة هو ال ويعرف مق
ربح           الربح، إ و ال ويم فه د التنضيض أو التق ال عن ى رأس الم ا زاد عل د، وم ما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنق

  .الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقاً لشروط العقد
  .أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلناً وتحت تصرف حملة الصكوك  --جج
ة    . يملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمةيستحق الربح بالظهور، و  --٧٧ راداً أو غل در إي وبالنسبة للمشروع الذي ي

  .يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب) التصفية(فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض 
عينة في نهاية آل دورة، إما من حصة حملة ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة م  --٨٨

ة الموزعة تحت الحساب       راد أو الغل الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإي
  .ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال

ي نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة ع           --٩٩ ع شرعاً من النص ف ا يمن اك م يس هن ي     ل ى وعد طرف ثالث منفصل ف ل
شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن 
يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه 

م   ن ث ه، وم ين أطراف اء        ب ن الوف اع ع اربة أو الامتن بطلان المض دفع ب اربة ال ل المض كوك أو عام ة الص يس لحمل فل
  .بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام آان محل اعتبار في العقد

دوة الت    : ثانياً ا توصيات الن تفادة      استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليه ع، وهي مقترحة للاس ا المجم ي أقامه
  :منها في إطار تعمير الوقف واستثماره دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي

  .قامة شرآة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف    --أأ
  .يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع إلى من –آأصل ثابت  –تقديم أعيان الوقف    --بب
  .تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية، لقاء بدل من الريع  --جج
  .إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده، أو مع أجرة يسيرة  --دد

ى م          ا إل ذه الصيغ من حيث حاجته دوة بشأن ه ى       وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الن د إل د من البحث والنظر، وعه زي
ى                  ا عل ذه الصيغ لعرض نتائجه دوة له د ن تثمار، وعق ا، مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاس تكتاب فيه الأمانة العامة الاس

  .المجمع في دورته القادمة
 واالله أعلم ؛؛ 
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 )٣/١٥( ١٣٧قرار رقم  -١

  بشأن صكوك الإجارة
سلطنة سلطنة ( ( لخامسة عشرة بمسقط لخامسة عشرة بمسقط نبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته اإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الم

  .م٢٠٠٤) مارس ( آذار  ١١ – ٦هـ، الموافق ١٤٢٥المحرم  ١٩ - ١٤) عُمانعُمان
ي دارت         ى المناقشات الت تماعه إل د اس بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع صكوك الإجارة، وبع

  حوله،
  :ا يأتيقرر م
الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، ) أو التسنيد أو التوريق ( تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك   --١١

درّ دخلاً     تثماري ي ى مشروع اس ة عل د       . مبني ا عق ق به ي يتعل افع الت ان والمن ل الأعي ارة تحوي والغرض من صكوك الإج
ة      ) صكوك ( الإجارة إلى أوراق مالية  ادل في سوق ثانوي ات التب ا عملي ا     . يمكن أن تجري عليه ك عُرّفت بأنه ى ذل " وعل

  ".سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل 
ة أم اعت  –لا يمثل صك الإجارة مبلغاً محدداً من النقود، ولا هو دين على جهة معنية  --٢٢ ة  سواء أآانت شخصية طبيعي  –باري

اخرة، أو مجموعة من          ) سهماً  ( وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءاً شائعاً  ار أو طائرة أو ب تعمالية، آعق ة عين اس من ملكي
  .إذا آانت مؤجرة، تدرُّ عائداً محدداً بعقد الإجارة –المتماثلة أو المتباينة  –الأعيان الاستعمالية 

نى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية، بمع  --٣٣
  .بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، آلما تغيرت ملكيتها، آما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم

رت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلاً إذا تواف –إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها  يجوز   --٤٤
داً    –لعقد الإجارة  درَّ عائ آعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن ت

  .معلوماً
اوياً أم   بيعها في السوق الثانوية لأي مشتر، بالثمن الذي يتفقان علي –أو الصكوك  –لمالك الصك  يجوز  --٥٥ ان مس ه، سواء آ

  ).العرض والطلب ( أقل أم أآثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظراً لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق 
ا يترتب         -وهو الأجرة  –مالكُ الصك حصته من العائد  يستحق  --٦٦ ا م في الآجال المحددة في شروط الإصدار منقوصاً منه

  .وفق أحكام عقد الإجارة على المؤجر من نفقة ومؤنة، على
ا             --٧٧ ي ملكه افع الت ائعةً في المن ل حصصاً ش يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة تمث

تأجرين،              ود مع المس رام العق ل إب تم إصدار الصكوك قب ك أن ي اطن، ويشترط لجواز ذل بالاستئجار بقصد إجارتها من الب
أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز إصدار    . جرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أآثرسواء تم الإيجار بمثل أ

  .الصكوك، لأنها تمثِّل ديوناً للمُصدر على المستأجرين
اً         --٨٨ اً أو جزئي ؤجرة آلي ان الم ده، وإذا هلكت الأعي لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائ

  .غرمها على حملة الصكوكفإن 
  :ويوصي بما يأتي

عقد ندوة متخصصة لدراسة الحكم في الصور التطبيقية التي اشتملت عليها بعض البحوث، ولم يتضمن هذا القرار حكماً      ·
تلك ومن أبرز . لها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية، ليصدر المجمع قراره فيها في ضوء نتائج تلك الندوة

  :الصور
  .الحكم في إصدار صكوك بملكية الأعيان المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه تلك الأعيان  --١١
  .حكم إصدار الصكوك وتداولها في إجارة الموصوف في الذمة  --٢٢
  واالله أعلم
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 .٣٥ص ٦الشرح الكبير لابن قدامه، ج -  ١
 .٧٠ص ٢ج، مختصر خليلشرح  -  ٢
رآة ذ - ٣ وي       والش ذي يحت اء ال ون الوع رض أن تك ها مصدر الصكوك لغ ة يؤسس ية اعتباري ي شخص اص ه رض الخ ات الغ

ومن ثم تتحقق  .الأصول محل التصكيك، ولما آانت شخصية اعتبارية مسجلة فإن أصولها تكون مستقلة عن مصدر الصكوك
وانين الشرآات في ب        ة الصكوك وتنص ق ة لحمل وع من        الحماية للأصول التي ستكون مملوآ ذا الن ل ه ى مث دان عل عض البل

د       ا عن ئولية محدودة ويكون ملاآه الشرآات التي تسجل ولا مالك لها، وفي بلدان أخرى إنما تسجل على صفة شرآة ذات مس
ة السعودية      ة العربي ي        . الحد الأدنى المسموح به وهو اثنان آما هو الحال في المملك دور الت ة وبعض ال دول الغربي ا في ال أم

ذا الغرض        ورثت ن ا يسمى بالترست له يمكن تسجيل م را ف د   ظامها القانوني من انجلت الي      أصدرت وق ي الم سلطة مرآز دب
 .العالمي قانوناً للشرآات ذات الغرض الخاص يمكن من تأسيسها في المرآز
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 .٢ص ٢تحفة الحكام ج  - ١
الماآينة في حال وجود خلل لا علاقة  إصلاحجر، أما فلو تعلق الأمر بسيارة لكان تغير الزيوت والعجلات من مسئولية المستأ - ٢

 .له بالاستخدام فهو من مسئولية المالك
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ا نصه     - ١ ة م م    وقد صدر عن المجمع في قراره بشأن الأسواق المالي رار رق ة    ،)١٠/٦( ٥٩: ق إن مجلس  :بشأن الأسواق المالي

ـ ،  ١٤١٠شعبان   ٢٣-١٧في المملكة العربية السعودية من  مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة ه
المنعقدة في  " الأسواق المالية"م ، بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة ١٩٩٠مارس  ٢٠-١٤الموافق 
اط  اني ٢٤-٢٠الرب ع الث ق ١٤١٠ربي ـ المواف وبر ٢٤-٢٠ه ع والمع ١٩٨٩ أآت ذا المجم ين ه اون ب د م بالتع لاميه وث  الإس للبح

رر      . للتنمية ، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية  الإسلاميوالتدريب بالبنك  ا هو مق وفي ضوء م
ى    الإسلاميفي الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار  ائم عل الق

ار يط      المش وال وتنش داول الأم ي ت ن دور ف ة م واق المالي ا للأس ة ، ولم اطر المديوني ا مخ اطر ومنه ل المخ اء وتحم ي الأعب آة ف
استثماراتها ولكون الاهتمام بها والبحث عن أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية ويتلاقى  

ة  مع الجهود الأصلية للفقهاء في بيان أ حكام المعاملات المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق ، وتشمل الأهمي
ى   يولة وتشجع عل ى الس ة وتشكل فرصة للحصول عل اودوا دخول السوق الأولي تثمرين أن يع يح للمس ي تت ة الت الأسواق الثانوي

د الحاجة ،     د الاطلاع    توظيف المال ثقة بإمكان الخروج من السوق عن ا   وبع ى م ه عل وانين       تناولت ة بشأن نظم وق البحوث المقدم
  . الأسواق المالية القائمة وآلياتها وأدواتها 

  : قرر ما يلي 
هذا من التعاون لسد  يستتبعإن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنمية باعتبار ما : أولاً 

  .من حقوق دينية أو دنيوية  الحاجات العامة وأداء ما في المال
هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال  –مع الحاجة إلى أصل فكرتها  –إن هذه الأسواق المالية : ثانياً 

عليه  وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشترآة من الفقهاء والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم الإسلاميةواستثماره من الوجهة 
  . من أنظمة ، وما تعتمده من آليات وأدوات ، وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية 

إن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية ، ولذا يستند الالتزام بها على تطبيق قاعدة المصالح المرسلة فيما : ثالثاً 
 يخالف نصاً أو قاعدة شرعية ، وهي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحرف يندرج تحت أصل شرعي عام ولا

  .والمرافق الأخرى ، وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول الشرعية 
  :ويوصي بما يلي 

 .في الأسواق المالية بكتابة الدراسات والأبحاث الفقهية والاقتصادية الكافية  استكمال النظر في الأدوات والصيغ المستخدمة
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  .١١المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي ص  -  ١
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